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التكتل المدني الديمقراطي
وثيقة المبادئ والمنطلقات الأساسية
بسم الله الرحمن الرّحيم
التكتل المدني الديمقراطي إطار للعمل السياسي ينتظم فيه الليبيون الذين يلتقون على المبادئ الأساسية التالية:
1- الشرعية الدستورية، المتجسدة في دستوريتم تبنيه من خلال استفتاء أفراد الشعب، بأسلوب الاقتراع السري الحر، المكفولة له كل ضمانات الشفافية والنـزاهة، كأساس وحيد للحكم، واعتبار أي سلطة لا تستند إلى إرادة الشعب سلطة غير شرعية من الواجب رفضها ومقاومتها.  
2- الدولة المدنية الديمقراطية، المبنية على الأسس التالية:
· السيادة للشعب والولاية لمن ينتخبهم لتولي أمور الحكم.
· الالتزام الكامل بسيادة الدستور والقوانين الوطنية واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكون ليبيا طرفاً فيها.
· الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان التوازن بينها في الصلاحيات والمهام.
· استقلال القضاء وضمان حيدة ونزاهة العاملين في السلك القضائي بجميع مستوياته.
· التعددية السياسية والحزبية أساساً لنظام الحكم الديمقراطي ومنهجاً للممارسة السياسية.
· التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة. 
· كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، حق التجمع السلمي في إطار الأحزاب السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمساواة في الحقوق والواجبات وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع.
· الليبيون متساوون أمام القانون، ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو اللغة أو المعتقد.
· المواطنة الكاملة حق يكفله الدستور لجميع الليبيين، والمواطنة قوامها الولاء للوطن دونما سواه من الولاءات القبلية والجهوية والعرقية.
· تجريم ومكافحة كافة أساليب الإرهاب والعنف المادي والمعنوي، ونشر ثقافة التسامح، وتحقيق السلم الأهلي القائم على المساءلة والمكاشفة والمصالحة الوطنية، في إطار مبادئ العدالة والقانون. 
3- الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، لا يجوز مخالفة ما ورد بها من أحكام قطعية. 
4- اللغة العربية لغة الدولة الرسمية، وترعى الدولة مختلف مظاهر التنوع اللغوي والثقافي في المجتمع الليبي.
5- العلم والمعرفة هما أساس ومنطلق صنع التقدم، وإعادة بناء الحياة والدولة الجديدة في ليبيا، في مختلف مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، ومنهج للتعامل مع تحديات وقضايا التحول الحضاري، وترعي الدولة البحث العلمي، وتفتح المجال أمام الموهوبين والباحثين لتنمية قدراتهم الإبداعية، بما يخدم خطط التنمية المستدامة في مختلف المجالات.
6- المحافظة على سيادة الوطن ووحدته الوطنية والترابية وسلامة وأمن سكانه ومكوناته الثقافية والاجتماعية.
7- دعم جهود الجيش الوطني في محاربة الارهاب ومختلف مظاهر الخروج على سلطة الدولة وسيادتها، وبناء جيش وطني محترف وعصري، من حيث التجهيز والتأهيل، عقيدته الولاء للوطن والدفاع عنه وتأمين حدوده واحترام سيادة الدستور.
8- دعم جهود وسياسات بناء قوة أمن وطني مؤهلة لتحقيق الأمن وضمان سيادة القانون، وتأهيل أفرادها لاحترام مبادئ  حقوق الإنسان وكرامته.
9- تحقيق تنمية مكانية ومستدامة، ترتكز على حكم محلي، قائم على اللامركزية.
10- العمل والمبادرة الحرة دعامتان أساسيتان لاقتصاد فوي ومتنوع، يقوم على تطوير الخدمات وعلى المعرفة، يتشارك فيه ويتكامل القطاع العام والقطاع الخاص، يحسن استثمار الموارد والإمكانات المادية والبشرية الوطنية، بما يحقق الكفاية والاستقرار والازدهار، وبما يكفل النمو والتجدد والمنافسة ويمنع الاحتكار بكافة أشكاله ويحقق العدالة الاجتماعية.
11- الدولة راعية وكفيلة لكل أبنائها، وتولي عناية خاصة بالمحتاجين وذوي الاعاقة، وتضع الخطط والبرامج لمعالجة الآثار المترتبة على الحرب، من خلال كفالة أسر الشهداء وتوفير العلاج والعناية الطبية والنفسية اللازمة للجرحى والمرضى.
12- تأكيد دور المرأة، وضمان تمكينها من ممارسة حقوقها السياسية ومشاركتها الفاعلة في مختلف مؤسسات ومستويات صناعة القرار والإدارة. 
13- المساهمة الفاعلة للشباب في مختلف مؤسسات ومستويات صناعة القرار والإدارة، وتأكيد دورهم في بناء الدولة الجديدة.
14- القبيلة جزء من النسيج الاجتماعي للوطن، لها دور مهم في ضمان التواصل والتكافل الاجتماعي بين أفرادها، ويتعين النأي بها عن الممارسات السلبية التي تفسد حسن سير وانتظام العمل بدولة القانون والمؤسسات.
15- العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق المصالحة الوطنية، من خلال:
· تقديم من ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب وسرقة المال والممتلكات العامة والخاصة إلى القضاء.
· وضع البرامج والخطط لعودة النازحين والمهجرين إلى مواطن سكناهم.
· العمل على خلق حوار بين الأطراف، برعاية مؤسسات المجتمع والدولة لتقريب وجهات النظر، من أجل تضميد الجراح، ونشر ثقافة التسامح وبناء جسور الثقة.
· تطوير آليات العدالة التصالحية بما فيها التفاوض والتحكيم، لحل المنازعات بغير المساعي القضائية كلما أمكن ذلك.
· رفع المظالم عن الناس بكافة أنواعها، وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي أدت إليها، وتحمل الدولة مسؤوليتها إزاءها، والتعويض عنها بالوسائل المادية والمعنوية. 
16- الكفاءة والنزاهة هما المعياران لتولي المناصب والوظائف الإدارية. 
17- مكافحة الفساد بكافة أشكاله، ومحاسبة الفاسدين، والالتزام بإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبة في منظومة القوانين.
18- تطوير البنية الأساسية للثقافة، بإنشاء وتطوير معاهد وأكاديميات الفنون، وتشجيع إقامة المسارح ودور العرض، وإقامة المهرجانات الفنية على المستوى الوطني والعالمي.
19- تبني إعلام مهني حر ومستقل، يمتثل لميثاق الشرف الإعلامي، إلى جانب إعلام عام يتولى المجتمع تمويله ومراقبته وادارته، من خلال هيئة مستقلة.
20- دعم السياسات الوطنية لمواصلة التنقيب عن الآثار ورعاية المستكشف منها، وحمايته من أشكال العبث والعدوان والسرقة، وبذل الجهود الممكنة لاسترجاع المقتنيات الأثرية المسروقة والمهربة خارج الوطن.
21- تبني سياسة خارجية مستقلة، تحقق المصلحة الوطنية، وتحافظ على الأمن الوطني، وبناء علاقات خارجية واقعية ومتوازنة في محيط ليبيا العربي والإسلامي والأفريقي والمتوسطي والعالمي، على أساس احترام حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير، والشراكة في إطار تبادل المصالح والمنافع وتشجيع الاستثمار.
22- تبني سياسة الأمن الإنساني الصحي والاهتمام بإصحاح البيئة وتنميتها.
23- [bookmark: _GoBack]الاهتمام بمواقع التنوع الأحيائي، النباتي والحيواني، وانتهاج السياسات الوطنية الكفيلة بصونها وإصدار التشريعات اللازمة لإعلانها "محميات طبيعية"، تتولى الدولة رعايتها وتنميتها بوصفها أماكن سياحية وعلمية مميزة.     
